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العدد 103 الصادر عن الهيئة العامة للصناعة

»الوطني«: تراجع احتياطات البنوك
السائلة إلى 4.8 مليارات دينار

»بيتك«: الربع الرابع يشهد أكبر انخفاض
في عامين لمتوسط سعر المتر التجاري

القصة الكاملة لإعادة منطقة »رحية« للحياة..
في مجلة »الصناعة والتنمية«

صدر عــن الهيئــة العامة 
للصناعــة العــدد الجديد من 
مجلــة »الصناعــة والتنمية« 

رقم 103 مارس 2017.
وقد بلغ مجموع المتحدثين 
مــن الصناعيــن وأصحــاب 
الشــأن في كامــل موضوعات 
العدد نحو 25 ضيفا تناولوا 
العديد من القضايا الصناعية 
ووجهــة نظرهم في التصدي 

لها ومواجهتها.

الضــوء  العــدد  ويلقــي 
على قضية مهمة تشــغل بال 
الحكومــة في الوقــت الراهن 
تتعلــق بمنطقة رحيــة التي 
كانــت لوقــت قريــب موقــع 
التخلص من اطارات السيارات 
وما كان يسببه ذلك من ضرر 
بيئي كبيــر، حيث تم تكليف 
الهيئة العامة للصناعة بإعادة 
رحيــة للحياة مجددا وهو ما 
تعمــل عليــه الهيئــة بكامــل 

اجهزتهــا بالتعاون مع بعض 
الجهات الحكومية وبالتعاون 
مع شركتين من شركات القطاع 
الخــاص بهدف  تقطيع ونقل 
اكثر مــن 25 مليون اطار الى 
منطقة السالمي والاستفادة من 

اعادة تدوير هذه النفايات.
وقــد وثــق العــدد لجميع 
انشطة مسؤولي الهيئة محليا 
الشــهرين  وخارجيــا خــال 
الماضيين بالكلمــة والصورة 
وكيــف كانــت الهيئــة قبلــة 
لكثير من المسؤولين الدوليين 
واصحــاب العلاقات بالشــأن 
الصناعــي. وقــد ضــم العدد 
تحقيقا مصــورا عن الجدوى 
الاستثمارية من اعادة تدوير 
النفايات الصلبة، واستطلاعا 
القوانــن  حــول  جريئــا 
والتشريعات التي تهم القطاع 
الصناعي وضرورة إعادة النظر 
في بعضها لتلائم طبيعة الدور 
المستهدف من القطاع الصناعي 

للدخل القومي.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن 
نمو الائتمان شهد ثباتا خلال يناير الماضي، على 
الرغم من تســجيله تراجعا طفيفا في الائتمان 
القائم خلال الشهر، حيث استقر النمو عند %3.1 
على أساس سنوي، فيما تراجع الائتمان القائم 

بواقع 73 مليون دينار شهريا.
وأضاف التقرير أن هذا التراجع الشهري جاء 
نتيجة التراجع المعتاد على أساس ربع سنوي في 
الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بالإضافة 
إلى تراجع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية 

غير المصرفية.
فيما تحســن نســبيا كل من نمــو القروض 
الشخصية ونمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال، 
كما تراجعت ودائــع القطاع الخاص، وارتفعت 
بالمقابل الودائع الحكومية، وارتفعت أسعار الفائدة 

على أعقاب ارتفاع الفائدة في ديسمبر.
وتحسنت القروض الشخصية عن أدائها المعتاد 
مسجلة زيادة شهرية بلغت 84 مليون دينار، إلا 
أن النمو بقي راكدا عند 6.9% على أساس سنوي 
مقارنة بنموه الذي تجاوز 12% في العام الماضي. 
ولايزال نمو هذا القطاع مدعوما بنمو القروض 
المقسطة التي سجلت زيادة بواقع 81 مليون دينار 

في يناير بنمو بلغ 8.3% على أساس سنوي.
وسجل الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية 
غير المصرفية والائتمان الممنوح لشراء الأوراق 
المالية تراجعا ملحوظا، إذ تراجع الائتمان الممنوح 
للمؤسسات المالية غير المصرفية بواقع 74 مليون 
دينار رغم اســتمرار القطاع بتسجيل نمو جيد 

بلغ 8.7% على أساس سنوي.
وفي الوقت ذاته تراجع الائتمان الممنوح لشراء 
الأوراق المالية كعادته خلال الشهر الأول من الربع 

بواقع 212 مليون دينار خلال الشهر وبواقع %11.3 
على أساس سنوي وذلك مقابل الارتفاع المماثل 

الذي يحققه عادة في الشهر السابق.
وسجل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال أفضل 
أداء له منذ ستة أشهر بزيادة بلغت 129 مليون 
دينار ليتحسن النمو بذلك إلى 2.8% على أساس 
ســنوي. جاءت أكبر الزيادات في قطاع التجارة 
وقطــاع النفط والغاز وقطاع البناء والتشــييد 
بينما كان قطاع العقار الوحيد الذي سجل تراجعا 

في الائتمان القائم.
وتراجعت ودائع القطاع الخاص خلال يناير 
ليقابلها مرة أخرى ارتفاع في الودائع الحكومية. 
فقــد تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواســع 
)ن2( إلى 2.9% على أساس سنوي بينما تحسن 
نمو عرض النقد بمفهومه الضيق )ن1( إلى %2.9 
على أساس سنوي وذلك نتيجة لتأثيرات قاعدية.

وجاء تراجع الودائع في الودائع لأجل بالدينار 
بواقع 301 مليون دينار مقابل ارتفاع سجلته كل 
من ودائع تحت الطلب بالدينار وودائع الادخار 
بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية. في المقابل 
ارتفعت الودائع الحكومية بواقع 159 مليون دينار 
ليتســارع نموها إلى 18% على أســاس سنوي. 
واستقرت سيولة القطاع المصرفي عند مستويات 
جيدة خلال شــهر يناير. إذ تراجعت احتياطات 
البنوك السائلة )التي تشمل النقود والودائع لدى 
بنك الكويت المركزي إضافة إلى ســندات البنك 
المركزي( بواقع 115 دينارا لتصل إلى 4.8 مليارات 

دينار أو 8.0% من إجمال الأصول.

قــال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( حول أداء العقار بالربع الرابع من 2016 ان 
متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية 
على مستوى الكويت بلغ 3.334 دينارا، منخفضا 
بنســبة 2.8% عن متوســط سعر المتر في الربع 
الثالث. ومازال متوســط سعر المتر يتجه نحو 
الانخفاض، إذ تراجعت مستويات الأسعار في كافة 
المحافظات في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث. 
أما على أساس سنوي فقد انخفض متوسط سعر 
المتر المربع على مستوى الدولة في نهاية عام 2016 
بأعلى نســبة في عامين وقدرها 6.8%. لكن تلك 
النسبة أفضل من معدل الانخفاض الذي سجله 
كلا القطاعين السكني الخاص والاستثماري كذلك.

أما فيما يخص متوسط سعر المتر على مستوى 
كل محافظة، فتراجعت مســتويات الأسعار في 
نهايــة الربع الرابع بمحافظــات الكويت مقارنة 
بالربع الثالث بمعدلات متفاوتة، وتأتي محافظة 
العاصمة بأقــل انخفاض بــن المحافظات، فيما 
ســجلت محافظة الفروانية أعلى نســبة تراجع 

بين المحافظات على أساس ربع سنوي.
وقد بلغ متوســط ســعر المتر فــي محافظة 
العاصمة 5.775 دينارا في الربع الرابع منخفضا 
بنســبة طفيفة )0.5%( مقارنة بمســتوى سعر 
المتر في الربع الثالث، كما انخفض متوسط سعر 
المتر بنسبة 2.9% مقارنة بمستويات الأسعار في 

نهاية عام 2015.
وعلى مستوى العقارات التجارية في مناطق 
محافظة العاصمة، استقرت مستويات الأسعار 
في أعلى مناطق المحافظة أسعارا كما في منطقة 
المدينة في أماكن من شارع مبارك الكبير )منطقة 
البورصة( مقارنة بأســعار الربع الثالث، بينما 
تراجع متوسط السعر في الأماكن التي تليها في 

مستويات الأسعار، كما في شارع السور والذي 
شهد انخفاضا في أسعاره بنسبة 1.8%، وفي شارع 
مبارك الكبير بوطة البلوكات بنســبة 1.2%. في 
حين زادت مســتويات الأسعار في بعض أماكن 
من شارع الشهداء في الربع الرابع بنسبة قدرها 
2% عن أسعار الربع الثالث. أما منطقة شرق فقد 
تراجعت فيها مســتويات الأسعار بنسبة %0.8 
كما في شــارعي خالد بن الوليد وأحمد الجابر، 
في حين اســتقرت مستويات الأسعار في معظم 
المناطــق، مثل منطقة القبلة تحديدا في شــارع 

علي السالم وبوطة الغربللي. 
ولفت التقرير الى انخفاض متوســط ســعر 
المتــر المربع في محافظة حولي ليصل في الربع 
الرابع إلى 3.204 دنانير مقابل 3.300 دينار في 
الربع الثالث، أي بانخفاض نسبته 2.9%. وكباقي 
المحافظات يتجه متوســط سعر المتر المربع من 
الأراضي التجارية نحو الانخفاض، حيث تضاعف 
معدل التراجع الســنوي في نهاية الربع الرابع 
2016 ليصل إلى 8.7% مقارنة بنهاية الربع الرابع 
2015، والذي كان قد تراجع فيه متوســط سعر 

المتر المربع بنسبة 1.5% على أساس سنوي. 
وقد تراجعت مســتويات الأسعار في معظم 
المناطق التجارية بالمحافظة، ففي أعلى المناطق 
التجارية أسعارا كما في بعض أماكن من شارع 
ســالم المبارك انخفض متوسط ســعر المتر في 
الربع الرابع بنسبة كبيرة قدرها 6.5% عن الربع 
الثالث، كما تراجعت مستويات الأسعار في أماكن 
من شارعي تونس وبيروت بنسبة قدرها %1.4 

مقارنة بالربع الثالث.
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